شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《82》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه به عن صُوَرِ النَّقْضِ، فلو لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض: هذه العلة منتقضة بقتل الوالد ولده، فهو قتلُ عَمْدٍ عدوانٍ ولا قصاصَ فيه. يعني: الشيخ -عليه رحمةُ الله- يقول: يجب على المستدلِّ عند ذكر دليله أن يحترز عن صُوَرِ النَّقْضِ. فمثلاً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمثلاً: علةُ القصاص، علةُ القصاص علةُ القصاص القتلُ العمدُ العدوان. نقضُ العلة بماذا؟ أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. فيوجد القتلُ العمدُ العدوانُ من الوالد لولده ولا يُقَادُ به. فهنا نقول: هذا نقضٌ. فيحترز عن النقض بأن يذكر في داخل دليله وكلامه ما يحترز به عن النقض، فيقول: قتلُ عمدٍ عدوانٍ واقعٍ من غير والدٍ لولده، فهو يوجبُ القصاص. وهكذا في الأمثلة السابقة. خلافاً لمن قال من الأصوليين: لا يجب الاحترازُ المذكورُ، بل يستحبُّ. يعني: أهلُ الأصول اختلفوا هل يجب الاحترازُ عن النقض أم يستحبُّ؟ يرجح العلامةُ الشنقيطيُّ -رحمه الله تعالى- الوجوبَ بأنه يجب بالاحتراز عن صُوَرِ النقض. وقال المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا المبحث: "والأَوْلَى وجوبُ الاحتراز؛ فإنه أقربُ إلى الضبط وأجمعُ لنشر الكلام، وهيِّنٌ". يعني: أن المستدلَّ يجب عليه أن يحترز، و احترازُ هذا يكون أقربَ إلى ضبطِ المسائل وإلى ضبطِ الأدلة وإلى ضبطِ الاستدلال، وأنه أجمعُ وأدقُّ في نشر الكلام، وهو هيِّنٌ عليه. يعني: إذا احترز فالاحتراز مستحيلاً أو مستبعداً أو أمراً من الصعوبة بمكانٍ، بل هو أمرٌ هيِّنٌ يستطيعُه المستدلُّ. وإن اختار وجوبَه غيرُ واحدٍ، واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن الاحترازَ المذكورَ ليس باللازم. وفيه أقوالٌ وتفصيلٌ معروفٌ عند الأصوليين، أشار إليه ابنُ الحاجب. وقال صاحبُ "جمع الجوامع" ابنُ السبكي: "ويجبُ الاحترازُ منه على المناظرِ مطلقاً، وعلى الناظرِ إلا فيما اشتهر من المستثنياتِ، فصارَ كالـ المذكورِ. وقيلَ: يجبُ مطلقًا. وقيلَ: إلَّا في المستثنياتِ مطلقًا. انتهى محلُّ الرَّدِّ. يعني: أهلُ العلمِ اختلفوا، منهم مَن قالَ: يجبُ على المناظِرِ، أما الناظرُ في الأدلَّةِ فيجبُ عليهِ إلَّا فيما اشتهرَ من المستثنياتِ، وقيلَ بالوجوبِ مطلقًا، وقيلَ إلَّا في المستثنياتِ. والراجحُ أنَّهُ يجبُ على المستدِلِّ أن يحترزَ من صُوَرِ النقضِ. ومرادُهُ بالمستثنياتِ: العرايا ونحوِها، مثلُ العرايا، العرايا مستثناةٌ من ماذا؟ ها؟ مِن بيعِ الغررِ. يعني: بيعُ التمرِ بالرُّطَبِ لا يجوزُ، لأنَّ الرُّطَبَ إذا جفَّ ينقصُ. فحديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، فهنا وُجِدَتِ الجهالةُ. كم ينقصُ عندما يتحوَّلُ إلى تمرٍ؟ فهنا كانَ بيعُ العرايا مستثنًى من هذه القاعدةِ، مع أنَّهُ بيعُ جهالةٍ. والذينَ لم يوجبوا الاحترازَ المذكورَ وجَّهوا ذلكَ بأنَّ النقضَ سؤالٌ خارجٌ عن القياسِ، فلا يجبُ إدخالُهُ في صلبِ القياسِ. يعني: الذينَ لم يوجبوا قالوا: إنَّهُ خارجٌ عن القياسِ، فلا يجبُ أن يدخلَ في صلبِ القياسِ، بل إذا أوردَهُ المعترضُ لزِمَ جوابُهُ بما يدفعُهُ كسائرِ الأسئلةِ. ولأنَّ فيهِ تنبيهًا للمعترضِ على موضعِ النقضِ. يعني: إذا أوردَهُ المعترضُ، يُجابُ عنهُ. وإذا لم يُوردْهُ فلا ينبغي أن يُذكَرَ، وإنَّما يُستحبُّ فقط. وقد يُدَّعى أنَّ الوصفَ الذي بهِ الاحترازِ طرديٌّ، وذلكَ يؤدِّي إلى انتشارِ الكلامِ، وهو خلافُ المطلوبِ من المناظرةِ. يعني: (وعليكمُ السلامُ) قد يُقالُ إنَّ هذا الوصفَ طرديٌّ، لا يُعلَّلُ بهِ. طيب. وينتشرُ الكلامُ، ويُؤخَذُ ويُرَدُّ، فهذا خلافُ المطلوبِ من المناظرةِ، وهي الاختصارُ والمحقِّقةُ في الأمورِ. وأمَّا الذينَ أوجبوا الاحترازَ المذكورَ، فقد وجَّهوا ذلكَ بأنَّ فيهِ حسمَ مادَّةِ الشَّرِّ وانتشارِ الكلامِ، وسدًّا يعني: هو عندما يحترزُ، إذًا لا يتوسَّعُ أمرُ الخلافِ، وأمرُ الجدالِ، وأمرُ الخصامِ، وأمرُ المناظرةِ. ويسُدُّ هذا البابَ سريعًا، لأنَّ عندما أحترزُ في دليلي عن النقضِ، فمعناها أنَّني سددتُ عليكَ بابَ النقضِ على العلَّةِ التي أنا ذِكرُها فكانَ واجبًا لما فيهِ من صيانةِ الكلامِ عن انتشارِ النقضِ، وهذا خيرٌ أظهرَ عندنا يعني الوجوبَ، وجوبَ يعني وجوبَ الاحترازِ عن صورةِ النقضِ. النقضِ. وقد أجابَ القائلونَ بهِ بأنَّ سؤالَ النقضِ وإن كانَ خارجًا عن القياسِ، فهو مصحِّحٌ لهُ ومانع الثالث، قد قدمنا أن من الأجوبةِ على المستدلِّ في النقضِ منعَ وجودِ الوصفِ الذي هو العلةُ في الصورةِ. النقضِ، يعني أن تمنعَ وجودَ الوصفِ الذي هو العلةُ في الصورةِ. النقضِ، فلو أرادَ المعترضُ إثباتَ وجوده بالدليلِ، يعني: الآنَ من الأجوبةِ على المستدلِّ الذي يستدلُّ بالنقضِ أن تمنعَ وجودَ الوصفِ الذي هو العلةُ في الصورةِ. طيب، إذا أرادَ المعترضُ إثباتَ وجوده بالدليلِ، اختلفَ أهلُ العلمِ. قال: فقد اختلفَ أهلُ الأصولِ هل يُمكَّنُ من ذلك؟ على أربعةِ أقوالٍ. يعني: هل يُمكَّنُ من إثباتِ وجودِ الوصفِ الذي هو العلةُ في صورةِ النقضِ، الذي منعتَه أنتَ في أثناءِ استدلالِكَ؟ هل يُمكَّنُ بعد أن مُنِعَ؟ هل يُمكَّنُ من ذلك؟ اختلفوا على أربعةِ مذاهبَ. الأول: وبه قال الجمهورُ، أنه ليسَ له ذلك؛ لأنَّ فيهِ نقلَ الكلامِ إلى مسألةٍ أخرى، وبذلك يصيرُ المعترضُ مستدلًّا، بارك الله فيك، والمستدلُّ معترضًا. يعني: الأكثرُ قالوا: ليسَ له ذلك؛ لأنَّ المستدلَّ عندما منعَ وجودَ هذا الوصفِ الذي هو العلةُ في صورةِ النقضِ، هو منعَ، واستدلَّ على المنعِ. فلو أنَّ المعترضَ أرادَ أن يستدلَّ فسيتحولُ المعترضُ إلى مستدلٍّ، والمستدلُّ إلى معترضٍ، وكلُّ ذلك على خلافِ ما تقتضيهِ الطريقةُ. القولُ الثاني: أنَّ له ذلك؛ لأنَّه متممٌ للنقضِ. يعني: يجوزُ له ذلك؛ لأنَّه متممٌ. بارك الله. الثالث: وبه قال الآمديُّ: إن تعيَّنَ ذلك طريقًا للمعترضِ في دفعِ كلامِ المستدلِّ، وجبَ قبولُه. وإن أمكنَ القدحُ بطريقٍ أخرى هي أقربُ للمقصودِ، فلا يُقبلُ منه ذلك. يعني: إن تعيَّنَ هذا الطريقُ ليدفعَ كلامَ المستدلِّ، وجبَ قبولُ الكلامِ. وإن أمكنَ القدحُ في هذه الصورةِ بطريقٍ أخرى هي أقربُ للمقص بعضُهم: هو أنَّ العلةَ إن كانت حكمًا شرعيًا لم يُقبَلْ منه ذلك؛ لما فيه من الانتشارِ، يعني التوسعَ والقيلَ والقالَ. والأخذِ والردِّ. انتشارِ الكلامِ، بمعنى أنَّ الكلامَ ينتشرُ وأنَّ دائرةَ الخلافِ تتسعُ ولا تُحسَمُ المسألةُ. فيقولُ: إن كانت حكمًا شرعيًا لم يُ ذَلِكَ، وَالَّذِي يَظْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مِن ذَلِكَ حَتَّى لَا يَخْرُجَ الْجَدَلُ وَالْمُنَاظَرَةُ عَنْ تَصْوِيبِ الصَّوَابِ وَتَخْطِئَةِ الْخَطَأِ. التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مِنْ أَجْوِبَةِ الن التعليل، وذلك الدليل موجودٌ في محلِّ النقض. فنقضَ المعترضُ العلةَ، فقال المستدِلُّ: لا نُسلِّمُ وجوده في محلِّ النقض. فقال المعترض: ينتقضُ دليلك لوجوده في محلِّ النقض دون مدلولٍ، وهو وجودُ العلةِ. فاختلف، يعني اختلفوا: هل يُسمعُ منه ذلك أو لا؟ يعني المستدِلُّ أقامَ الدليلَ على وجودِ العلةِ في محلِّ التعليل، وهذا الدليلُ الذي أقامهُ موجودٌ في محلِّ النقض. فالمعترضُ نقضَ العلةَ، والمستدِلُّ قال: أنا لا أُسلِّمُ بوجوده في محلِّ النقض. المعترضُ قال له: ينتقضُ دليلك لوجوده في محلِّ النقض دون مدلولٍ، وهو وجودُ العلةِ. فهنا اختلف أهلُ العلمِ: هل يُسمعُ منه ذلك أو لا؟ فقال الجمهورُ: لا يُسمعُ. واختارهُ صاحبُ جمعِ الجوامعِ ابنُ السبكي، وغير الزوال. أما لو قال المعترض: يلزمك أحد الأمرين: إما نقض العلة أو نقض دليلها، وأيَّما كان فلا تثبت العلية، كان مسموعًا يفتقر إلى الجواب، ولا نزاع في ذلك. لا يوجد خلاف في هذه المسألة. إذا قال له: اختر أحد الأمرين: إما أن تنقض العلة، وإما أن تنقض دليلها، ولا تثبت العلية في ذلك. كان كلامه مسموعًا، ويستمع إلى جوابه، ولا نزاع في مثل هذا. هذه التنبيهات الخمس التي كانت على صورة أو صور، نعم، على النقد وصورة والسؤال الثامن وهو القلب. السؤال الثامن وهو القلب. الدليل. ماذا قال المنافقون؟ يقولون: {لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ} {الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}. ليخرجن الأعز منها الأذل. أراد اللعين بالـ المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، أراد نفسه ومن معه، وبالأذل سيد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين معه. فقلب الحكم عليهم بنفس الدليل. صحيح أنه سيخرج الأعز منها الأذل، لكن من العزيز ومن الذليل؟ العزيز هو سيد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن معه، وأنت أيها المنافق الذليل ومن معك. فهذا يسمى في الأصول بماذا؟ بالقلب، سواء عند علماء الأصول أو عند علماء المنطق. ناطقه جدل. قال: السؤال الثامن القلب. وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل. يعني أن تثبت نقيض الحكم. هو قال: إن العزيز يخرج الذليل، وأنا العزيز ومحمد هو الذليل. هكذا قال اللعين. فقلب عليه الحكم بنفس الدليل: أن العزيز يخرج الذليل، لكن من العزيز؟ والحكم هنا: من العزيز ومن الذليل؟ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو العزيز، وأنت أيها المنافق الذليل. ها! فهنا أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدلُّ بأيِّ شيءٍ، بعينِ دليلٍ مستدلٍّ. فيُقلَبُ دليلُه حُجَّةً عليه، لا له. ولله العزَّةُ ولرسولِه وللمؤمنين، ولكنَّ المنافقين لا يعلمون. إذًا، القَلْبُ هو إثباتُ نقيضِ الحُكمِ، أم نقضُ الدليلِ؟ نقضُ الحُكمِ بنفسِ الدليلِ. وهو قِسْمَانِ: أحدُهما: ما صحَّحَ فيه المعترِضُ مذهبًا، وذلك التصحيحُ فيه إبطالُ مذهبِ خصمِه. سواءٌ كان مذهبُ الخصمِ المستدِلِّ مُصرَّحًا به دليلُه أو لا. ومثالُ ما كان مُصرَّحًا به فيه: قولُ الشافعيِّ في بيعِ الفُضوليِّ. أتعرفون الفُضوليَّ؟ مَن؟ الفُضوليُّ يعني... يعني ليس مثلَ أشعبَ. أشعبُ يعني... كانَ نعم، يعني مثلًا إنسانٌ يقفُ بنوعٍ من الفضولِ، يعني. لا، ما لكم خِفتُم هكذا؟ إنسانٌ فضوليٌّ أن يبيعَ ما لا يملكُ ولم يُؤذَنْ له. فإنْ أُذِنَ له، فأصبحَ وكيلَه. تعالَ، تريدُ تشتري السيارةَ؟ تعالَ. ويتكلَّمُ كأنَّه صاحبُ الشيءِ، وصاحبُ الشيءِ يقفُ يتعجَّبُ، فيتمُّ البيعُ إذا أُذِنَ. إذا أُذِنَ. موافقٌ قولَ الشافعيِّ، الشافعيِّ المنسوبِ إلى المذهبِ الشافعيِّ في بيعِ الفُضوليِّ: "عقدٌ في حقِّ لغيرٍ بلا ولايةٍ عليه، فلا يصحُّ قياسًا على شراءِ الف نعم، الفضولُ. نعم، شراءُ الفضولِ يعني: نفسُ الشراءِ. الشراءُ ليسَ يعني ليسَ شراءَ اشترى. عليك. فيقولُ المعترضُ: كالمالكيِّ والحنفيِّ، عقدُ عقدٌ يعني هنا. فإنه لا يصحُّ لمن سمَّاهُ هم. إلا المالكيُّ والحنفيُّ قالا: عقدٌ إنْ بِبَيْعِهِ. فعندَ المالكيةِ والأحنافِ فإنه يقبلُ هذا البيعَ، أما عندَ الشافعيِّ فلا. يُجيزُهُ بالكليةِ، ويعتبرُهُ عقدًا فاسدًا. ومثالُ غيرِ المصرَّحِ به، ومثالُ غيرِ المصرَّحِ به، فيه قولُ مَن يشترطُ الصومَ في الاعتكافِ، كالمالكيةِ. يعني أنَّ الاعتكافَ لا يصحُّ إلا بالصيامِ. قال: لَبْثٌ، لَبْثٌ، حيثُ وجودٌ في مكانٍ، لَبْثٌ، فلا يكونُ بنفسِهِ قُربةً، كوقوفِ عرفةَ. أي: فإنه قُربةٌ بضمِّ الإحرامِ إليه. فكذلكَ الاعتكافُ إنما يكونُ قُربةً بضمِّ عبادةٍ إليه، وهي الصومُ في الاعتكافِ المتنازَعِ فيه. ومذهبُهُ وهو اشتراطُ الصومِ في الاعتكافِ غيرُ مصرَّحٍ به في دليلِهِ. يعني هو لم يصرِّحْ هنا؛ لأنه يتكلمُ عن ماذا؟ عن إحرامٍ ووقوفٍ بعرفةَ. وغيرُ مصرَّحٍ به في الاعتكافِ. فيقولُ المعترضُ كالشافعيِّ: الاعتكافُ لَبْثٌ، فلا يُشترطُ فيه الصومُ كوقوفِ عرفةَ. أي: فإنه لا يُشترطُ فيه الصومُ. يعني أنتَ تقولُ هو لَبْثٌ، وقستَهُ على الوقوفِ بعرفةَ. طيب، الوقوفُ بعرفةَ لا يُشترطُ فيه الصومُ. فكذلكَ الاعتكافُ لا يُشترطُ فيه الصومُ. رأيتَ كيف قُلِبَ الدليلُ؟ وهذا يا إخوانُ، الحقُّ يفيدُنا في أمرينِ: في كيفيةِ الانتصارِ للحقِّ، وتصويبِ الصوابِ. الفائدةُ الأخرى أن نعرفَ أسبابَ اختلافِ الفقهاءِ. وهذا أدقُّ ما يكونُ في أبوابِ الخلافِ. إن عرفتَ أسبابَ الاختلافِ التي وقعتْ بينَ الأئمةِ والفقهاءِ، ووصلتَ في أغلبِ أمورِكَ إلى الصوابِ إن شاءَ اللهُ تعالى. المذكور مدلولًا عليه بالمطابقة أو الالتزام يعني الأول الأول: الدليل مصرح به. طيب. يعني التصحيح ما الأول: ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح في إبطال مذهب الخصم. مع تصحيح مذهبه. أما الثاني: أنه يبطل مذهب الخصم من غير تصحيح لمذهب. القسم الثاني من قسم القلب هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب. المعترض، سواء كان الإبطال المذكور مدلولًا عليه بالمطابقة أو بالالتزام. دلالة المطابقة هو ها؟ إيه، دلالة المطابقة مذهبه الشافعي نفس المسألة قال: فلا يُقَدَّرُ بالربع كالوجه، فإنه لا يتقدر بالربع. ومثال الثالث وهو ما أُبطل فيه مذهب يعني ما أُبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام، قول الحنفي في جواز بيع الغائب. عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، يصح مع الجهل بالزوجة، أي عدم رؤيتها؟ هل فرض رؤية المخطوبة ليس فرضًا بل هو مستحب. طيب، طيب هو مستحب، قد يتزوج امرأة لا يراها ويرضى بذلك وصفت، أو أي أمر من الأمور. هو قال: عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض. فيقول المعترض: كالنكاح، فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح. إذا عُقد له عليها وتزوج بها ولو لم يرها، فهل له خيار الرؤية؟ لا، هي لم تعجبني، فردوا لي المهر كاملًا! لا أنت عقدت، إن رفضتها بعد العقد فلها نصف المهر والعقد قائم وموجود. نفس المسألة هنا، قال: فلا يثبت خيار الرؤية، لأن البيع حديث البيع بالخيار، فلا خيار لك لأن العقد قد تم. فلا يثبت خيار رؤية كالنكاح. بعد ما عقد وذهب يعني ليراها ويحتفي بها، فوجئ يعني أنها أجمل ألف مرة مما كان يتصور. بالعكس، فأراد أن العقد وقع وهي زوجتك فلا الكلام فإنه يكفر ويضل، وهذا فعله أهل البدع، أهل البدع فعلوا. يعني، مثلاً، إن كنتم تثبتون نقصاً لأبي بكر، فخذوا أعظم منه وأشد في عليٍّ. هو ما يقول بهذا، إنما هذا من باب الإلزام. وإن كنتم تثبتون فضيلةً لعليٍّ، فخذوا أفضل منها لأبي بكر. وضحت المسألة؟ ففي مقام المناظرات لا تؤخذ أقوال العلماء على أنها هي، على أنها أقواله، إنما هذا من باب الإلزام. وقد لا قد وهنا عندنا في في الفقه والقواعد، يجب التنبه لمسألةٍ يا إخوان، وهو أنا نبهتُه من قبل، لكن لعلكم نسيتم. قد قد يبحث العالم المسألة بحثاً فقط دون أن يتبنى رأيه. مثلاً، يسوق الأدلة ما رأيه وبحثها. الأمر أمامك، فافهم وانتبه. إذا بحث العالم المسألة بحثاً ولم يبتّ فيها برأيٍ، يناظر ويناقش أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، وهو لم يرجح ولم يُلمِّح. إذاً هذا بحث، فلا تلزمه بأحد القولين، ولا تأخذ بقوله في حال المناظرة؛ لأن حال المناظرة في بعض الأوقات يكون من باب إبطال قول الخصم، مع أنه قد يخالف بعض القواعد التي يقول بها هو. مثلها. فمثلاً، إذا كنت تقول في فلانٍ إنه كذا، طيب، فلان الذي تقدسه والذي ترفعه إلى عنان السماء قال بكذا وكذا. وهذا الكلام الذي قاله يلزم منه الضلال. أنا لا ألتزم بهذا، أنا لا ألتزم بتضليل هذا العالم، لكن أقول: إذا كنت تضلل فلاناً بسبب قوله كذا وكذا، فقد قال فلان الذي تقدسه وترفعه إلى عنان السماء قد قال كذا وكذا، ولازم قوله التبديع، مع أني لا أبدّعه. فإن كنت لا تبدع هذا، فلا تبدع ذلك من باب أولى. فإن بدّعت الأول، فإن بدّعت الثاني، هذا لازمك أن تبدع عالمك الذي أنت ترفعه إلى عنان السماء، مع أني لا أبدّع هذا ولا هذا. أوضح لكم المسألة. الإمام أبو بكر الباقلاني، هو يُنسب إليه هذا، أنه لما ذهب إلى بلاد الروم في سفارةٍ، وحدث ما حدث، و... فقالوا: أنتم القوم لولا أن امرأة نبيكم قد اتُّهمت بالزنا، لكنا على استعداد أن نُسْلِم، إلا أننا ما نستطيع أن نتبع نبيًا تُتَّهم (زوجته). فقال هنا: اثنتان اتُّهمتا. أما إحداهما فجاءت ببينة، والأخرى لم تأتِ ببينة. هل عالمٌ من علماء المسلمين أو هل مسلمٌ من المسلمين، فضلًا عن علمائه، يع يُعتبرُ من الأمورِ الجيدةِ المفيدةِ جداً جداً لطالبِ العلمِ، حيثُ تعرفُ يعني مداركَ الأدلةِ ومآخذَها، فيستطيعُ أن ينقضَ على المستدلِّ وأن يقلبَ دليلَه حجةً. الحجُّ. القمحُ يُطحَنُ ويصيرُ دقيقًا. فنسألُ اللهَ أن يحفظَ مصرَ وأهلَها، وإلى اللهِ وحدَهُ. ليس فقط. طيب، علةُ تحريمِ الربا في البرِّ: الطُّعْمُ، أنه طعامٌ يُطعَمُ. هو البرُّ ماذا؟ يُستخدمُ، يُطحنُ ويُصيَّرُ دقيقًا. كالخبزِ. بعضُ الناسِ يقولُ: البليلةُ إنها أيضًا يُطعَمُ. الطُّعْمُ ليسَ الطَّعْمَ، لا، إنما معناهُ طُعْمٌ يُطعَمُ، يُؤكلُ، طعامٌ يُطعَمُ. يُؤكلُ. فيُعرِضُ الحنبليُّ. الشافعيُّ قال: علةُ الربا في البرِّ الطُّعْمُ. الحنبليُّ يُكالُ. فيُعرِضُ الحنبليُّ بإبداءِ وصفٍ آخرَ صالحٍ للتعلُّلِ، وهو: الكيلُ، أنه يُكالُ. يُكالُ. لأنَّ البسكويتَ طُعْمٌ يُؤكلُ مثلًا، لكنه لا يُكالُ. التفاحُ طُعْمٌ، لكنه يُوزَنُ. فهنا الحنبليُّ يقولُ: بل الكيلُ. ولا يخفى أنَّ هذا النوعَ من المعارضةِ مبنيٌّ على القولِ بمنعِ تعدُّدِ العللِ المستنبطةِ، إذا اتفقنا على أنَّ العلةَ علةٌ واحدةٌ، على أنَّ العلةَ واحدةٌ، ويُمنَعُ التعدُّدُ، فعندَ ذلكَ تصلحُ هذه المعارضةُ. أما على القولِ بجوازِ التعدُّدِ، فلا مانعَ من أنْ تكونَ تلكَ العلتانِ صحيحتينِ. هذا في العللِ المستنبطةِ، أما العللُ المنصوصةُ، فلا خلافَ في جوازِ تعدُّدِها. كالبولِ والنومِ لنقضِ الوضوءِ. يعني: بالَ فانتقضَ وضوؤهُ، أخرجَ ريحًا انتقضَ وضوؤهُ. نامَ، مظنةُ انتقاضِ الوضوءِ، فيُنقَضُ بهِ. إذا عُلِّلَ أكثرُ، يعني: عُلِّلَ الحكمُ بأكثرَ من علةٍ، ولا يُرَدُّ عليها هذا النوعُ من المعارضةِ. وأشارَ إلى هذا في "المراقي" بقوله: "وعلةٌ منصوصةٌ تتعددُ، في ذاتِ الاستنباطِ خُلْفٌ". يُعهَدُ. يعني: العلةُ المنصوصةُ تتعددُ، أما التعدُّدُ، أما المستنبطةُ فهي علةٌ واحدةٌ. وهذا النوعُ المذكورُ من المعارضةِ في الفرعِ ماذا؟ عندكم؟ طيب، طيب، طيب. وهذا النوعُ المذكورُ من المعارضةِ في الفرعِ انتقلَ إبداءُ وصفٍ مانعٍ من الحكمِ في الفرعِ، مُنتفٍ عن الأصل، يعني في الأصل، أن تأتيَ بوصفٍ آخرَ أنه علةٌ، لكن في الفرع أن تُبديَ وصفًا يمنعُ من الحكمِ في الفرعِ، وهو مُنتفٍ عن الأصلِ، كقياسِ الهبةِ على البيعِ في منعِ الغررِ، كقياسِ الهبةِ على الفرعِ على البيعِ الأصلِ البيعِ، عليكم. قال: فكونُ الهبةِ محضَ إحسانٍ، معارضةٌ في الفرعِ ليست موجودةً في الأصلِ مانعةً من الإلحاقِ. فكونُ الهبةِ محضَ إحسانٍ، معارضةٌ في الفرعِ ليست موجودةً في الأصلِ، والبيِّنُ مانعةٌ من إلحاقهِ. وكقولِ الحنفيِّ: يُقتلُ المسلمُ بالذميِّ كغيرِ المسلمِ بجامعِ القتلِ العمدِ العدوانِ. فيقولُ المعترضُ: الإسلامُ في فيقول الشافعي: إنَّ مِلْءَ الكفِّ من البرِّ ينتفي عنه الكيل لقلته، ومنع الربا موجود فيه. فيقل الطعم بالعلية، والقصد المثال لا مناقشة أدلة. الإلجاء، يعني أنه يمثل بشيء حتى ولو كان هو لا يقول بمثلها، إلا أنهم باب الإيضاح. الثانية. إذاً، الأولى أن يبين المستدل أن مثل الحكم المنصوص ثبت بدون ما ذكره المعترض. الثانية: أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن في الحديث: "مَن أَعْتَقَ..." فيقول المستدل: الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق. فيقول المعترض: إن في الأصل وصفًا مانعًا من إلحاق الفرع به هو الذكورة؛ لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال. توجد مناصب خاصة بالرجال، فلا يجوز تعميمها على النساء. من عممها على النساء فقد عمم ما لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى العتق وصفًا طرديًا لا يترتب عليه شيء من أحكام العتق كما تقدم. إيضاح. وعليكم السلام وبركاته. الثالثة: أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيماء وتنبيه. العلة ثابتة بالنص، يعني مثلاً: علة الخمر السكر. ومثال في الإيماء والتنبيه قول الشافعي: العلة في تحريم الربا في البر الطعم. فيعارض المالكي بالإلغاء والادخار. فيقول الشافعي: إن كون الطعم هو العلة. نعم، ما عندي. فالقائل هو الشافعي، الشافعي الذي يقول: الطعم. فيقول الشافعي: إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله العدوي في صحيح مسلم: "كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ..." الحديث. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلة الطعم، الإيماء والتنبيه يعني إيه استنباط الطعم بالطعم الطعم بالطعم مثل بمثلٍ، فهو يقول بالاستنباط بمسلك الإيماء والتنبيه أنه نبه على أن العلة هي الطعم؛ لأنه قال: مثل لمثلٍ، والقصد المثال لا مناقشة الآخر، يعني مجرد المثال؛ لأن مثل هذا المثال يطول حوله النقاش، ومثاله في النص أن يقول الحنبلي: علة الربا في البر الكيل. هذا الذي أورد، فيعترض المالكي بوصف الاقتيات والادخار. فيقول الحنبلي: إن كون العلة الكيل ثبت بالنص، ففي حديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن ذكر الستة المنصوص على تحريم الربا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ». لو صح الحديث لكان حجة، لكن الحديث ضعيف؛ لأن حيان ضعيف، وليس بحجة. وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَكَذَلِكَ مَا يُوزَنُ». بعد ذكر الكيل في الحديث. إذًا. ثالثة. ثالثة. وهي، نحن ماذا قلنا؟ هذه الثانية: إلغاء معترض. طيب، الثالثة ماذا؟ الثالثة أن يبين أن العلة ثابتة بالنص أو إيماء. الرابعة: أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض، يعني يثبت رجحان كلامه، أن كلامه هو الراجح. ومثاله قول المالكي والحنفي: أن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان، فتجب في الأكل الإفطارُ في نهارِ رمضانَ في أكلٍ أو وطءٍ، فيعارضُهم الحنبلِيُّ والشافعِيُّ بخصوصِ وصفِ الجماعِ الذي رَتَّبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليه حكمَ الكفارةِ، فيُجيبُ المالكِيُّ والحنفِيُّ بأنَّ الوَصْفَ المتعدِّيَ إلى غيرِه أرجحُ من الوصفِ العظيم، هل يجوزُ الجمعُ في النيةِ النافلةِ؟ الواحدةِ؟ وهل تسقطُ نافلةُ دخولِ المسجدِ عمَّن صلَّى نافلةً أخرى ثم قامتْ صلاةُ الفريضةِ، أو التحقَ بالجماعةِ في صلاةِ الفريضةِ؟ مسألةُ تشريكِ النيةِ حقٌّ. يعني يعني عمومًا نحن نطلبُ الأجرَ فيها من اللهِ وأدنى درجات أو أقل ركعات الصلاة أن يصلي ركعتين، فإن صلى ركعتين نافلة أو غير نافلة، يجوز له الجلوس؛ لأنه لم يجلس إلا بعد ، لكن الإشكال عند من يقول بتحية المسجد، وهم جماهير العلماء يسمونها تحية المسجد. والجمهور على استحبابها، وبعض الظاهرية 01:15:59 وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
